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افتتحت الجلسة الساعة ٩/٥٠ 
 
 

 ،A/CN.9/486) (تــابع) مشـروع اتفاقيـة إحالــــة المســتحقات في التجــارة الدوليـــة

 A/CN.9/491 ،Add.1-4و A/CN.9/490 ،Add.1و A/CN.9/489

 (Add.1و
 
 

المادة ٤ (تابع) 
 

الفقرة ١ (ب) (تابع) 

 

السـيد سميـث (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة): قـال انـه علـى الرغـــم مــن عــدم  -١
معارضة وفده للاقـتراح الـذي طُـرح في الجلسـة السـابقة بخصـوص الصكـوك القابلـة للتـداول، 
فان هناك ثلاثـة مجـالات لم يشـملها ذلـك الاقـتراح. اـال الأول يتعلـق بالحـالات الـتي يجـري 
فيها تسليم الصك القابل للتداول الى الجهـة المقرضـة كرهـن للوفـاء. وقـد لا تنشـأ هـذه الحالـة 
مـن خـلال التـداول بـــل عــن طريــق مجــرد التســليم المــادي للصــك بمقتضــى قــانون الرهــن. 
وبموجب مشروع الاتفاقية، تخضع  أولويـة رهـن الوفـاء، لقـانون الولايـة القضائيـة الـتي يوجـد 
فيها المحيل،  في حين أن المقرض قد يفـترض بـالطبع أنـه يتمتـع بالأولويـة بحكـم حيازتـه الماديـة 

للصك. 

أمـا اـال الثـاني المثـــير للقلــق فيتعلــق بــالصكوك الــتي قــد لا تكــون في الواقــع  -٢
صكوكـا قابلـة للتـــداول ولكنــها تعــامل بمقتضــى القــانون المنطبــق معاملــة الصكــوك القابلــة 
للتـداول. وعـادة مـا تمثـل هـذه الصكـوك حقـا في السـداد، وينقـل هـــذا الحــق عــادة بالتســليم 
المادي للصك، مع تظهيره  أو إحالتـه في الكثـير مـن الأحيـان. ومـرة أخـرى، قـد يكـون لـدى 
ـــأن حيازتــه الماديــة لصــك مصحــوب  المنقـول اليـه كـل الأسـباب الـتي تحملـه علـى الاعتقـاد ب
بتظـهير أو احالـة تعطيـه حـــق الأولويــة ولا يــدرك عــادة أن الأولويــة تخضــع لقــانون الولايــة 

القضائية التي يوجد فيها المحيل. 

ـــة. فقــد أخــذ العديــد مــن البلــدان  ويتعلـق اـال الثـالث بـالصكوك الالكتروني -٣
يضـع قوانـين لاثبـات الصكـوك بشـكل الكـتروني ويعـــامل الصــك الالكــتروني بمقتضــى هــذه 
القوانين وكأنه صـك قـابل للتـداول. ولكـن بمـا أن الصـك الالكـتروني غـير مثبـت كتابيـا فانـه 

لا يستوفي تقنيا الشروط اللازمة لاعتباره صكا قابلا للتداول. 

ـــدة لا ينبغــي  ومـع أن بعـض الوفـود قـد يعـترض علـى طـرح وفـده مسـائل جدي -٤
اثارا، فان هذه اـالات الثلاثـة ليسـت سـوى توسـع في السياسـة العامـة الـتي اسـتندت اليـها 

مناقشـة الصكـوك القابلـة للتـداول الـتي جـرت في الجلسـة السـابقة. ومـــن شــأن مناقشــة هــذه 
المسائل في اطار المادة ٤ أن ييسر نظر اللجنة في المادة ٤١. 

ـــال انــه ينبغــي لممثــل الولايــات المتحــدة أن  السـيد مـوران بوفيـو (اسـبانيا): ق -٥
يشرح لماذا لا يرى أن اقـتراح الأمانـة المتعلـق بـالفقرة ١ (ب) مـن المـادة ٤، الـوارد في الفقـرة 
٢٨ مـن الوثيقـة A/CN.9/491، يحـل المسـائل الثـــلاث الــتي أثارهــا، وأن يشــرح أيضــا 

كيف يحلها اقتراح الولايات المتحدة. 

السـيد سميـث (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة): قـال ان اقـتراح الأمانـة لا يعـــالج  -٦
ــان الصـك، بمقتضـى قـانون الرهـن، مرهونـا فحسـب  كل المسائل التي أثارها هو. فأولا، اذا ك
وليـس قـابلا للتـداول، فقـد يعتقـد المقـرض أنـــه صــاحب الأولويــة دون أن يــدرك أن حقوقــه 
ستظل متأثرة بالاتفاقية نظرا لعدم حـدوث تـداول للصـك. وثانيـا، اذا كـان الصـك غـير قـابل 
للتـداول تـأثرت حقـوق حاملـه بالاتفاقيـة. واقـتراح الأمانـة لا يعـالج ســـوى الصكــوك القابلــة 
ــدة أنـواع مـن الصكـوك غـير القابلـة للتـداول الـتي ترهـن ـا أو تنقـل عـادة  للتداول. وهناك ع
بتظـهيرها  أو احالتـها. أمـا الصكـوك الالكترونيـــة فــهي كثــيرا مــا تكــون غــير مشــمولة لأن 
قـانون الصكـوك القابلـة للتـداول في العديـد مـن البلـدان يشـترط أن يكـون الصـك غـير القــابل 
ـــة" في قــانون الصكــوك القابلــة للتــداول في  للتـداول مثبتـا بالكتابـة. والمقصـود بكلمـة "الكتاب
هذه البلدان هي الكتابـة الماديـة في حـين أن هـذا المصطلـح قـد فسـر تفسـيرا  أوسـع مـن ذلـك 

بكثير في مشروع الاتفاقية ويمكن أن يشمل السجلات الالكترونية. 

السيد ديشامب (كندا): قال انه على الرغـم مـن تحبيـذ عـدد كبـير مـن الوفـود  -٧
لاقتراح الأمانة، فان بعض الوفود أعرب عن قلقـه بشـأن المقصـود بمصطلـح "قـانون الصكـوك 
ـــص آخــر  القابلـة للتـداول". وقـد حـاول وفـد الولايـات المتحـدة حـل هـذه المشـكلة بـاقتراح ن
يهدف أيضا الى حل مسائل أخــرى. ويعتقـد وفـده أن مـن شـأن اقـتراح الولايـات المتحـدة أن 
ــا أن بعـض الوفـود يـرى أن مصطلـح "الصـك القـابل للتـداول" ليـس  يثير مشاكل تفسيرية طالم
واضحـا تمامـا. وفي حالـة اسـتخدام كلمـة "الصـك" بـدلا مـن "الصـك القـابل للتـداول" يتعــين 
وضع تعريف للأول، وهـو يشـك في أن تتمكـن اللجنـة مـن التوصـل الى توافـق في الآراء ـذا 
ـــير  الصـدد. وفيمـا يتعلـق بالحالـة الـتي يشـاء فيـها شـخص مـا أن يـأخذ كرهـن للوفـاء صكـا غ
قـابل للتـداول ولكنـه مـع ذلـك قـابلا للرهـــن، فــان وفــده يفضــل أن يمتثــل المرــن للاتفاقيــة 
باعتبارها أهون الشرين. وأضاف أنه مـن الصعوبـة بمكـان التميـيز بـين مجـرد قطعـة مـن الـورق 

وصك، ولهذا السبب تؤيد كندا اقتراح الأمانة. 

السـيد سـتوفليه (فرنسـا): قـــال ان وفــد الولايــات المتحــدة اقــترح في الجلســة  -٨
السابقة وضع قائمة بالحالات المتعلقة بالصكوك القابلـة للتـداول. وهـذا ـج غـير مقبـول كـل 
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القبـول لأن القوائـــم لا تكــون مكتملــة أبــدا ولا يســهل دائمــا تفســير الوصــف التوضيحــي 
ـــارات تفيــد بــأن الحــل ذاتــه  لممارسـات معينـة. ولعلـه مـن الممكـن تضمـين اقـتراح الأمانـة عب
ينطبـق علـى كـل عمليـات نقـل الصكـوك الـتي تجـري بنفـس الطريقـــة الــتي تجــري ــا عمليــة 
التداول، أي بالتظهير أو التسليم. واذا كان الصـك غـير قـابل للتـداول بطبيعتـه ولكنـه منقـول 
بنفـس الطريقـة، ينبغــي أن ينطبــق عليــه المبــدأ الــوارد في اقــتراح الأمانــة. وود أن يعــرف إن 

كانت هذه الصيغة تحظى بقبول وفد الولايات المتحدة. 

السـيد مـــوران بوفيــو (اســبانيا): قــال ان اقــتراح الأمانــة سيســتكمل بشــرح  -٩
يــدرج في التعليــق يفيــــد بـــأن "قـــانون الصكـــوك القابلـــة للتـــداول" يشـــير الى "الشـــيكات 
والسـندات الاذنيـة والسـفاتج (الكمبيـالات)" باعتبارهـا المعايـير الرئيســية. ويســتبعد مشــروع 
الاتفاقيـة بذلـك ثلاثـة صكـوك لهـا قانوـــا المنطبــق الواضــح الخــاص ــا. واقــتراح الولايــات 
ــندات الاذنيـة أو السـفاتج (الكمبيـالات) بـل يعـالج أي نـوع  المتحدة لا يعالج الشيكات أو الس
من المستحقات المشمولة بالكتابـة. ويـود وفـده أن يعـرف مـا هـو نـوع الاحالـة الـذي سـيظل 

خاضعا للاتفاقية في حالة القبول باقتراح الولايات المتحدة. 

السيد دويل (المراقب عن ايرلندا): قال انه اذا كـان لا بـد مـن اتخـاذ قـرار فـان  -١٠
وفده يحبذ اعتماد اقتراح الأمانة لأنه لا يوجد حل أفضل منه على ما يبدو. 

السيد سميث (الولايات المتحدة الأمريكية): قـال ان باسـتطاعة وفـده أن يوافـق  -١١
ـــة في النــص الــذي  علـى الاقـتراح الـذي تقـدم بـه ممثـل فرنسـا، ، إذ انـه يتوسـع بصـورة معتدل
اقترحتـه الأمانـة لكـي يشـمل تسـليم الصكـوك الـتي تنقـل، بمقتضـى القــانون المنطبــق، بطريقــة 

تكاد لا تختلف عن الطريقة التي تنقل ا الصكوك القابلة للتداول. 

السيد وايتلي (المملكة المتحـدة): قـال ان وفـده يؤيـد الحـل الـذي اقترحـه ممثـل  -١٢
فرنسا. 

السيد تشان (سـنغافورة): أعـرب عـن قلقـه مـن أن المناقشـة أخـذت تخلـق مـن  -١٣
ــا تحـل. وقـال انـه كلمـا طـال النظـر في نـص مـن النصـوص كلمـا ظـهر المزيـد  المشاكل أكثر مم
ـــم تقديــره لشــواغل وفــد  مـن المشـاكل الـتي قـد يكـون بعضـها واقعيـا أكـثر مـن الآخـر. ورغ
الولايات المتحدة فانه لا يفهم لماذا أثارها في هذه المرحلـة المتـأخرة، بـل لم تـأت حـتى تعليقاتـه 
الكتابيـة علـى ذكـر النقطـة الأساسـية المثـارة الآن. وقـد أكـد ممثــل الولايــات المتحــدة أن مــن 
شأن أخذ شواغله في الاعتبـار الفقـرات الفرعيـة السـابقة مـن المـادة ٤ أن يسـاعد علـى تحديـد 
نطاق الفقرة ٤ من المادة ٤ والمادة ٤١ الـتي تتنـاول اسـتبعاد الممارسـات مـن الاتفاقيـة. ولكـن 
ــة لعـدد الممارسـات الحاليـة أو الممارسـات غـير المعروفـة حـتى الآن ويحتمـل  بما أنه لا توجد اي
ـــدول بــاصدار  اسـتبعادها، فالنـهج الأجـدى نفعـا هـو تقريـر حـدود الاسـتبعادات والسـماح لل

الاعلانـات ذات الصلـة لاسـتبعاد الممارسـات المرعيـة الـتي لا تتفـق مـــع نطــاق الاتفاقيــة. وإذا 
ــــات المتحـــدة بتضمـــين الفقـــرة ٤ مـــن المـــادة ٤ اســـتبعادات اضافيـــة  اعتمــد اقــتراح الولاي
واكتشـفت في وقـت لاحـق قبـل بـدء نفـاذ الاتفاقيـة أي ممارسـات اضافيـة فقـد ترفـــض بعــض 
الـدول التوقيـع علـى الاتفاقيـة لعـدم اسـتبعاد تلـك الممارســـات. وبالتــالي، ليــس مــن الحكمــة 
محاولة اعداد قائمة شاملة بالممارسـات المسـتبعدة. وينبغـي أولا صياغـة الفقـرة ٤ مـن المـادة ٤ 
والمـادة ٤١ ـــدف تحديــد نــوع الاســتبعادات الممكــن ادراجــها وعــدم اضافــة أي عبــارات 
أخـرى الى سـائر الفقـرات الفرعيـة في المـادة ٤. ولكـن اذا لم يحـظ هـذا النـهج بقبـول اللجنــة، 

بصفتها اللجنة الجامعة، فان الاقتراح الذي تقدم به ممثل فرنسا يكون بديلا مقبولا. 

السـيد ديشـامب (كنـدا): قـال انـه علـى الرغـم مـن تفهمـه لشـــاغل الولايــات  -١٤
المتحـدة وتعاطفـه مـع الاقـتراح المقـدم مـن فرنسـا فـان اللجنـة تخـوض مجـالا بكـــرا. وإذا وســع 
ـــداول فحســب بــل علــى أي صــك  نطـاق الاسـتبعادات لتنطبـق لا علـى الصكـوك القابلـة للت
ـــانون المنطبــق  قـابل للنقـل بالتسـليم في سـياق التعـامل التجـاري المعتـاد تعـين عندئـذ تحديـد الق
وتعريـف مصطلـح "الصـك". فـهناك في الولايـات المتحـدة وكنـدا، علـى ســـبيل المثــال، صــك 
ــن  يطلـق عليـه اسـم chattel paper (ورقـة منقـولات) يمكـن رهنـه كضمـان لوفـاء الدي
وهـو غـير معـروف كمفـهوم في معظـم النظـم القانونيـة الأخـرى. فـهل سـيكون هـــذا المســتند 
ـــة الداعــي  مشـمولا بمصطلـح "الصـك"؟ وإذا اتفقـت اللجنـة علـى أن الحـل المقـترح في الاتفاقي
الى أن يحدد قانون مقر المحيـل مسـائل الأولويـة هـو الحـل المناسـب، أصبـح مـن الممكـن عندئـذ 
ـــة  أن ينطبـق هـذا الحـل بعينـه علـى مـا يسـمى "الصكـوك" الـتي ليسـت في الواقـع صكوكـا قابل

للتداول. 

السيد موران بوفيو (اسـبانيا): قـال ان ممثـل كنـدا سـلّط الضـوء علـى المشـكلة  -١٥
التي يثيرها الاقتراح الفرنسي الجذّاب من الجوانب الأخرى. 

ـــه كلمــا  السـيد دويـل (المراقـب عـن ايرلنـدا): اتفـق مـع ممثـل سـنغافورة مـن أن -١٦
طالت المناقشة كلما صودفت صعوبات أكــثر. وقـال انـه ينبغـي للجنـة، عوضـا عـن ذلـك، أن 
تنظر في حل المشــاكل بتوافـق الآراء. وسيسـعده أن يؤيـد الاقـتراح المقـدم مـن فرنسـا اذا كـان 

ذلك سيؤدي الى اتفاق مقبول بوجه عام. 

ـــه،  السـيد وايتلـي (المملكـة المتحـدة): قـال ان الاقـتراح الفرنسـي، حسـب فهم -١٧
ليـس واسـع النطـاق مثلمـا أوحـى ممثـل كنـدا. وسـيكون النـص المقـترح مــن الأمانــة الأســاس 
الـذي سيسـتند اليـه الاقـتراح. وبالتـــالي ســيتيح امكانيــة انطبــاق الاتفاقيــة دون أن تحــل محــل 
القواعـد الـتي تنطبـق بخـلاف ذلـك علـى تحديـد الأولويـات. ويوجـد في المملكـة المتحـدة صــك 
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يعـرف باسـم سـند البيـع ولـه نظـام تسـجيل خـاص بـه. واذا اعتمـد الاقـتراح الفرنسـي ســيظل 
ذلك النظام ساريا، بينما ستكون سندات البيع المحالة بمقتضى الاتفاقية مشمولة بالاتفاقية. 

السـيد سـتوفليه (فرنســـا): قــال ان اقتراحــه كــان حــلا ارتجاليــا قُــدم ــدف  -١٨
ــدوب  التوصـل الى توافـق في الآراء يسـتجيب لشـواغل وفـد الولايـات المتحـدة، وقـد صـدق من
الممكلـة المتحـدة إذ قـال إن هـذا الاقـتراح ليـس شـديد الطمـوح في نطاقـه. إنـــه ببســاطة مجــرد 
ــــت  وســيلة لمراعــاة الواقــع وهــو أنــه يوجــد في بعــض البلــدان أنــواع مــن المســتحقات ليس
ـــذا النحــو لبعــض الأغــراض. وكــل مــا  بـالصكوك القابلـة للتـداول ولكنـها تسـتخدم علـى ه
يقترحه هو أن تعالج هذه الأنواع من المسـتحقات بمقتضـى الاتفاقيـة كمـا لـو كـانت صكوكـا 

قابلة للتداول. 

السيد ديشامب (كنـدا): قـال انـه علـى الرغـم مـن أن وفـده لـن يعـترض علـى  -١٩
ـــن النــص الــذي  أي نـص يحظـى بتوافـق عـام في الآراء، فـلا بـد لـه مـن رؤيـة نسـخة كتابيـة م
اقترحـه الوفـد الفرنسـي. وقـد يـترتب علـى الاسـتعاضة عـن عبـارة "الصـــك القــابل للتــداول" 
بكلمة "الصك" عدد من الصعوبـات التفسـيرية. وهـو لا يفـهم كيـف يمكـن التوفيـق بـين هـذا 
A، أي  / CN.9/491 الاقتراح والنص الذي اقترحتـه الأمانـة في الفقـرة ٢٨ مـن الوثيقـة
ـــانون الصكــوك المتداولــة".  "لا تمـس هـذه الاتفاقيـة حقـوق والتزامـات أي شـخص بمقتضـى ق
وعلى الرغم من امكانية تعديل هذه العبارة لتصبـح "حقـوق والتزامـات حـامل الصـك القـابل 
ـــارة "بمقتضــى قــانون  للتـداول أو أي صـك ممـاثل"، فـان المشـكلة المتمثلـة في كيفيـة تعديـل عب
الصكوك القابلة للتداول" سـتظل قائمـة. فمـا هـو القـانون الـذي يمكـن اعتبـار هـذه الصكـوك 
المماثلة خاضعة له؟ وأضاف أنه يلـزم التفكـير بتـأن في الآثـار القانونيـة للاقـتراح الفرنسـي قبـل 

اتخاذ أي قرار. 

ـــود فرنســا وكنــدا واســبانيا والولايــات المتحــدة  الرئيـس: اقـترح أن تجتمـع وف -٢٠
الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة وأي وفــود أخــرى مهتمــة ــذا الأمــــر مـــع الأمانـــة في فـــترة 
الاستراحة السابقة لجلسة بعد الظهر، دف وضــع نـص مقبـول يراعـي مفـهوم الصكـوك الـتي 
تنقل بطريقة تشبه طريقة نقل الصكوك القابلة للتداول، وأن يحـال النـص الـذي يخـرج بـه هـذا 

الاجتماع الى اللجنة في اليوم التالي. 

واتفق على ذلك.  -٢١

ــى  السـيدة سـابو (كنـدا): قـالت ان وفدهـا يحتفـظ بحـق التعليـق مـرة أخـرى عل -٢٢
النص عند الاتفاق على صيغة جديدة لأنه يثير مسألة تتعلق بالسياسة العامة. 

 
 

الفقرة ٢ 

 

ــــة أشـــارت في  الســيد سميــث (الولايــات المتحــدة الأمريكيــة): قــال ان الأمان -٢٣
الجلسـة السـابقة الى أن نـص مؤتمـر لاهـاي بشـأن القـانون المنطبـق علـى عمليـات التصــرف في 
ـــان  الأوراق الماليـة المحتفـظ ـا لـدى وسـيط يحبـذ قـاعدة لاختيـار القـانون تسـتند الى ـج "مك
الوسـيط المعـني" (PRIMA)، بينمـا يعطـي مشـروع الاتفاقيـة الأولويـة لمقـر المحيـل. وهــذه 
ـــروع الاتفاقيــة. وســأل  حالـة قـد تـؤدي الى حـدوث تداخـل بـين صـك لاهـاي المقـترح ومش

عما اذا كانت هذه المسألة قد عولجت. 

السيد بازيناس (الأمانة): قال ان هناك اقتراحا ورد بـالأمس مـن مؤتمـر لاهـاي  -٢٤
بشأن كيفية تحاشي التداخل بـين نصـه المقـترح ومشـروع الاتفاقيـة. والظـاهر أن هنـاك توافقـا 
جديـدا في الآراء داخـل صناعـة الأوراق الماليـة حـــول إيثــار ــج مكــان الوســيط. وقــد دعــا 
اقـتراح مـن خـبراء مؤتمـر لاهـاي الى أن تشـير الفقـرة ٢ (د) مـــن المــادة ٤ الى "جميــع الأوراق 
الماليـة المحتفـظ ـا لـدى وسـيط" بـدلا مـن "نظـم تسـوية أوراق ماليـة"، لأن الاشـارة الى نظـــم 
ـــتبعاد جميــع الأوراق الماليــة المحتفــظ ــا بصــورة غــير مباشــرة  التسـوية لـن تكـون كافيـة لاس

والمشمولة بنص مؤتمر لاهاي. 

السـيد مـاركوس (المراقـب عن سويسـرا): أعـرب عـن تـــأييده لاقــتراح خــبراء  -٢٥
مؤتمر لاهاي. وقال ان هناك حلا آخر هـو معالجـة المشـكلة الكامنـة في الفقـرة ٢ (و)، ولكـن 
ـــولا. وســأل بخصــوص الفقــرة ٢ (د) إن كــانت الصيغــة المقترحــة  أي النـهجين سـيكون مقب

ستحتفظ بكلمة "استثمارية" التي لا لزوم لها حسب رأيه. 

ـــه ينبغــي ألا يكــون  السـيد وايتلـي (المملكـة المتحـدة): قـال انـه يسـلّم تمامـا بأن -٢٦
ـــة ونــص مؤتمــر لاهــاي. والفقــرة ٢ (د) تشــير، حســبما  هنـاك أي تداخـل بـين هـذه الاتفاقي
يـرى، الى تسـوية المعـاملات الـــتي تمــت: إن نظــم المدفوعــات فيمــا بــين المصــارف تســتخدم 
لتحويـل الأمـوال بمجـرد الاتفـاق علـى معاملـة مـا، وتسـتخدم نظـم التسـوية الخاصـة بــالأوراق 
ـــتثمارية لنقــل ملكيــة هــذه الأوراق. ولذلــك فــان الأوراق الماليــة المســتبعدة مــن  الماليـة الاس
الاتفاقية بمقتضى الفقرة ٢ (د) هي أوراق ماليـة "بـين بـين" في معـرض الانتقـال مـن البـائع الى 
ـــث اشــارا الى حيــازة الأوراق  المشـتري. وتبـدو الفقـرة ٢ (و) مماثلـة للفقـرة ٢ (ج) مـن حي
ـــرة الى المســتحقات "الناشــئة في اطــار أو  الماليـة. وربمـا كـانت الاشـارة الـواردة في مطلـع الفق
عـن" حيـازة أوراق ماليـة هـي طريقـة أخـرى لقـول "الناشـئة بصـورة مباشـرة أو غـــير مباشــرة 
عن" أوراق مالية محتفظ ا لـدى وسـيط. ولعـل فريـق الصياغـة ينظـر في التقريـب بـين مكـاني 

هاتين الفقرتين الفرعيتين لاقامة علاقة أوضح بينهما. 
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السـيد سميـث (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة): قـال، في معـرض تـــأييده للنقــاط  -٢٧
التي أثارها ممثل المملكة المتحدة، انه ينبغـي لفريـق الصياغـة ألا يكتفـي بمراجعـة نـص الفقـرة ٢ 
(و) بــل نــص الفقــرة ٢ (د) أيضــا. وربمــا كــان مصطلــح "الأوراق الماليــة الاســــتثمارية" لا 
ــواع الأصـول الماليـة الخاضعـة لنظـام التسـوية والـتي تنطبـق عليـها الفقـرة ٢ (د).  يشمل تماما أن
وربما وجدت نظم مقاصة للأنواع الأخرى مـن الأصـول الماليـة الـتي يحتفـظ ـا وسـطاء أيضـا 
في العـادة. وفيمـا يتعلـق بـالفقرة ٢ (و) يظـهر أن نيـة اللجنـة تتجـه نحـــو عــدم قصــر انطباقــها 
علـى بيـع الأوراق الماليـة الاسـتثمارية أو اقراضـها أو حيازـا أو الاتفـاق علـــى اعــادة شــرائها 
بل جعلها تنطبق أيضـا علـى نقـل الحقـوق الضمانيـة في الأوراق الماليـة أو غيرهـا مـن الأصـول 

المالية المقيدة في حساب الأوراق المالية. 

السيد بازيناس (الأمانة): قال ان فريق الصياغـة يكـون شـاكرا لـو تلقـى بعـض  -٢٨
ـــى الفقــرة ٢ (د).  التوجيـه بشـأن نـوع التعديـل الـذي يـود ممثـل الولايـات المتحـدة ادخالـه عل
وقـد فـهم أنـه ينبغـي أن تشـير الفقـرة ٢ (و) الى كـل الأوراق الماليـة المحتفـظ ـــا بصــورة غــير 

مباشرة والى الحقوق الضمانية في تلك الأوراق المالية. 

ـــات المتحــدة الأمريكيــة): اقــترح تضمــين الفقــرة ٢ (د)  السـيد سميـث (الولاي -٢٩
اشــارة الى نظــم التســوية المتعلقــة بــالأوراق الماليــة الاســتثمارية أو غيرهــا مــن الصكـــوك أو 
ـــك هــي أنــه ينبغــي أن يصبــح الحكــم الاســتبعادي في  الأصـول الماليـة. والفكـرة مـن وراء ذل
ـــول الماليــة في  الفقـرة ٢ (د) منطبقـا علـى الحـالات الـتي يحتفـظ فيـها عـادة بـالصكوك أو الأص

حساب للأوراق المالية ويوجد فيها نظام للمقاصة أو التسوية لهذا النوع من الأصول. 

ـــل  وينبغــي لفئــات المعــاملات الــتي تنطبــق عليــها الفقــرة ٢ (و) أن تشــمل نق -٣٠
الحقـوق الضمانيـة في الأوراق الماليـــة الاســتثمارية ونقــل الحقــوق الضمانيــة في أي نــوع مــن 

الصكوك أو الأصول المالية المراد تقييدها أو الاحتفاظ ا في حساب للأوراق المالية. 

السيد ماركوس (المراقب عن سويسـرا): ألمـح الى إمكانيـة معالجـة شـاغل وفـد  -٣١
الولايـات المتحـدة بشـأن تغطيـــة كــل أنــواع المعــاملات في الفقــرة ٢ (و)، بالاســتعاضة عــن 

السرد الموجود فيها بعبارة "كل المعاملات المتعلقة بالأوراق المالية الاستثمارية". 

ـــة للاتحــاد الأوروبي): قــال انــه  السـيد دوكـاروا (المراقـب عـن الرابطـة المصرفي -٣٢
يفضــل مصطلــح "الأوراق الماليــة الاســتثمارية" علــى مصطلــح "الأوراق الماليــة" لأنــه أكـــثر 

تقييدا. 

ـــل  وأشـار الى أن بعـض الصكـوك القابلـة للتـداول ليـس صكوكـا للمدفوعـات ب -٣٣
أصـولا ماليـة: فـالأصول الـتي تعـرف "بالورقـة التجاريـة" في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مثــلا 

ـــة. ومــع ذلــك فــان الصكــوك المماثلــة لهــا في بلــدان أخــرى مثــل فرنســا،  تعتـبر أوراقـا مالي
 (b illets de أو سندات الخزانة Certificats de) (dépôtكشهـادات الايـداع
(trésorerie، لا تعتبر أصولا مالية. ولذلك فانـه يتسـاءل عمـا اذا كـانت هـذه الصكـوك 

ـــرة  مشـمولة بالأحكـام الاسـتبعادية. واذا لم تكـن مشـمولة، ينبغـي اتخـاذ قـرار بشـأن هـذه الثغ
في التغطيـة الـتي تؤثـر علـى البلـدان الـتي لا تصنـف الأوراق التجاريـة علـــى أــا أوراق ماليــة. 

وينبغي على الأقل توضيح هذه المسألة في التعليق على المادة. 

السـيد ديشـامب (كنـدا): اقـترح اسـتخدام عبـارات نـص مؤتمـر لاهـاي الـــذي  -٣٤
ــة  تقضـي المـادة ٣ منـه بـأن "تكـون معـاملات الأوراق الماليـة المقيـدة في حسـاب لـلأوراق المالي
ــــني". وأشـــار الى أن عبـــارة "معـــاملات  محكومــة بقــانون مكــان وســيط الأوراق الماليــة المع
الأوراق الماليـة" مسـتخدمة في كـل النـــص. واقــترح تعديــل الفقــرة ٢ (و) مــن المــادة ٤ مــن 

مشروع الاتفاقية ليصبح نصها "معاملات الأوراق المالية المحتفظ ا لدى وسيط". 

ـــل الولايــات المتحــدة الداعــي الى توســيع نطــاق الأحكــام  وقـال إن اقـتراح ممث -٣٥
الاستبعادية لتنطبق علـى الأصـول الماليـة الـتي ليسـت أوراقـا ماليـة وعلـى الحقـوق الضمانيـة في 
الأوراق الماليـة يحتـاج الى المزيـد مـن البحـث. وسـيكون مـن الصعـب ادراج الاضافـــة الأخــيرة 
ـــذي اقترحــه للفقــرة ٢ (و). وربمــا كــانت الحقــوق  في مطلـع الفقـرة ٢ وفي النـص الجديـد ال
الضمانيـة في الأوراق الماليـة مشـمولة ضمنـا مـن الأصـل بمصطلـح "معـاملات". ولفـت الانتبـاه 
أيضـا الى احتمـال تضييـق نطـاق الحكـم الاسـتبعادي في الفقـرة ٢ (و). وقـال ان هـــذا الحكــم 
قـد يشـــمل في الغــالب، بصيغتــه الحاليــة، الأوراق الماليــة المحتفــظ ــا بصــورة مباشــرة وغــير 
مباشرة على السواء، ولكـن النـص الجديـد ينطبـق فقـط علـى الأوراق الماليـة المحتفـظ ـا لـدى 
وسـيط. وتسـاءل عمـا اذا كـانت اللجنـة تريـد قصـر الحكـم الاسـتبعادي علـــى الأوراق الماليــة 

المحتفظ ا بصورة غير مباشرة. 

ـــوك  الســيدة ســوما (المراقبــة عــن الرابطــة الدوليــة لصكــوك المقايضــة والصك -٣٦
الاشتقاقية � إيسدا): قـالت ان الرابطـة الدوليـة لصكـوك المقايضـة والصكـوك الاشـتقاقية هـي 
منظمـة تجاريـة عالميـة تتـألف عضويتـها مـــن ٥٣٠ مؤسســة تعمــل في ٤٢ بلــدا في معــاملات 
المقايضـة والصكـوك الاشـتقاقية المتداولـــة خــارج البورصــات المنظمــة. وتؤيــد منظمتــها ــج 
مكان الوسيط المعني (PRIMA) المعتمد في نـص مؤتمـر لاهـاي وتحبـذ اسـتخدام عبـارات 

ذلك النص مثلما اقترح ممثل كندا. 

ـــتي تربــو  وأوضحـت أن تضمـين الفقـرة ٢ مـن المـادة ٤ عقـود النقـد الأجنبيـة ال -٣٧
قيمتـها علـى تريليـون مـن دولارات الولايـات المتحـدة يوميـا يـؤدي الى انعـدام اليقـين الى حـــد 
بعيـد ويشـــوه الممارســات الســوقية في الولايــات القضائيــة الـــ ٤٢ الــتي يعمــل فيــها أعضــاء 
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الرابطــة. يضــاف الى ذلــك أنــه قــد يتعــذر مواءمــة مجموعــة القوانــين القائمــة المتعلقــة ـــذا 
الموضوع مع الاتفاقية. ولذلك فاا تقترح استبعاد عقود النقد الأجنبي من الاتفاقية. 

 
 

علّقت الجلسة الساعة ١١/٢٠ واستؤنفت الساعة ١١/٥٥

 

السيد بازيناس (الأمانة): طلب التأكيد لفريق الصياغـة أن اللجنـة تريـد تعديـل  -٣٨
الفقـرة ٢ (و) لكـي تشـمل اشـارة الى عمليـات نقـل الحقـوق الضمانيـة وتوســـيع الاشــارة الى 
الأوراق المالية فيها بادراج عبارة من قبيل "أو غيرهـا مـن الأصـول أو الصكـوك الماليـة المحتفـظ 

ا لدى الوسيط". 

وفيما يتعلق بالفقرة ٢ (د)، طلب اعطـاء فريـق الصياغـة المزيـد مـن التوجيـهات  -٣٩
بشأن كيفية تعديلها. 

السـيد سميـث (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة): أكـد مجـددا أن الفقـــرة ٢ (د) لا  -٤٠
تغطـي حاليـا ســـوى نظــم التســوية المتعلقــة بمــا يســمى بــالأوراق الماليــة الاســتثمارية، وهــو 
مصطلـح غـير معـترف بـه في الاتفاقيـة. وقـد فـهم أنـه ينبغـــي أن تســتبعد مــن الاتفاقيــة أيضــا 
المستحقات الناشئة عـن نظـم المقاصـة أو التسـوية الخاصـة بـالأصول الماليـة الـتي تنقـل ملكيتـها 
عـادة فيمـا بـين الوسـطاء المـاليين. وهـو قلـق بالتـالي مـن قصـر الحكـم الاسـتبعادي علـــى نظــم 
التسوية الخاصة بالأوراق الماليـة الاسـتثمارية، إذ ينبغـي أن يشـمل أيضـا نظـم التسـوية الخاصـة 
بـالأصول الماليـة والصكـوك الماليـة الـتي يحتفـظ ـا عـادة في حسـاب لـلأوراق الماليـــة. وبمــا أن 
بعض البلدان قـد لا يكـون ملمـا بمصطلـح "نظـم التسـوية"، فانـه يقـترح تعديـل النـص ليصبـح 
"نظـم المقاصـة والتسـوية" ولكـي يكـون مـن الواضـح أنـــه يحــق لهــذا النظــام أن يســوي ليــس 

المدفوعات فحسب بل عمليات التسليم أو نقل حقوق الملكية الى الأطراف في هذا النظام. 

السيد بازيناس (الأمانة): قال، فيما يتعلـق بـالاقتراح الـذي تقدمـت بـه المراقبـة  -٤١
عـن رابطـة إيسـدا إنـه عندمـا وضـع مشـــروع الاتفاقيــة افــترض أن معــاملات النقــد الأجنــبي 
مستبعدة إما بمقتضى الفقرة ٢ (أ) وإمـا بمقتضـى الفقـرة ٢ (ب). ولكـن لتبديـد قلـق الصناعـة 
التحويليـة بشـأن المعـاملات الـتي تجـري خـارج البورصـات المنظمـة وليســـت مشــمولة باتفــاق 
معاوضة، لعل اللجنة تضيف اشارة محددة الى معـاملات النقـد الأجنـبي في فقـرة فرعيـة اضافيـة 

من الفقرة ٢. 

السيد فرانكن (ألمانيـا): أعـرب عـن تـأييده لاقـتراح رابطـة إيسـدا علـى النحـو  -٤٢
الذي بينته الأمانة. 

السيد دوكاروا (المراقب عن الرابطة المصرفيـة للاتحـاد الأوروبي): اقـترح، بعـد  -٤٣
تـأييده أيضـا لاقـتراح رابطـة إيسـدا، أن يعكـس ترتيـب الفقرتـين الفرعيتـين (ه) و (و). وقـــال 
ــل الفقـرات الفرعيـة الأخـرى متجانسـة بـل متداخلـة وتنــتمي بالتالــي الى  في هذا الصدد إن ك

بعضهـا البعض، في حين أن الفقرة الفرعية (ه) تتعلق بمسألة مستقلة تماما. 

السيد سميث (الولايات المتحدة الأمريكية): أيد اقـتراح رابطـة إيسـدا كمـا أيـد  -٤٤
اقتراح الصياغة الذي قدمه المراقب عن الرابطة المصرفية للاتحاد الأوروبي. 

ُأقرت الفقرة ٢.  -٤٥

 
 

الفقرة ٣ 

 

السيد وينشب (الولايات المتحـدة الأمريكيـة): قـال إنـه اتخـذ في الـدورة الثالثـة  -٤٦
والثلاثين للجنة، بعد الكثـير مـن النقـاش، قـرار بتضمـين نطـاق مشـروع الاتفاقيـة المسـتحقات 
الـتي هـي علـى شـكل مدفوعـات ايجـار ناشـئة عـن ممتلكـات عقاريـة، وذلـك ادراكـا للصعوبــة 
المصادفـة في بعـض الولايـات القضائيـة كولايتـه حيـث توجـد طائفـة مـن القوانـين المتعلقـــة بمــا 
ــــات المتحـــدة  يمكــن اعتبــاره مســتحقا. وتعتــبر مدفوعــات الايجــار في بعــض ولايــات الولاي
ـــاملون في  الأمريكيـة ممتلكـات شـخصية وفي بعضـها الآخـر ممتلكـات عقاريـة. وقـد أوضـح الع
مجال مالية الممتلكـات العقاريـة في الولايـات المتحـدة أن الحكـم الـوارد في الفقـرة ٣ (أ) الـذي 
صيـغ علـى عجـل قـد يسـبب مشـاكل ليـس فقـط فيمـا يتعلـق بمدفوعـــات الايجــار بــل بايجــار 
غرف الفنادق أو حتى المقاعد في ملاعب كـرة القـدم. فـهل سـتعتبر هـذه ممتلكـات عقاريـة أم 
شـخصية بمقتضـى مشـروع الاتفاقيـة؟ وتفاديـا لاضطـرار الولايـــات المتحــدة أو بلــدان أخــرى 
تواجـه مشـكلة مماثلـة الى اصـدار اعـلان بمقتضـى الفقـرة ٤ مـن المـادة ٤ أو المـــادة ٤١، يمكــن 
الاستعاضة عن الفقرة الحالية ٣ (أ) بحكم مماثل لمـا يلـي: ["لا تنطبـق هـذه الاتفاقيـة] (أ) علـى 
ـــها حــق ملكيــة الأرض حقــا في هــذا  احالـة مسـتحق يتعلـق بـأرض واقعـة في دولـة يضفـي في
المستحق". أو يمكن اضافــة فقـرة فرعيـة تنـص علـى أنـه يجـوز للدولـة أن تعلـن مـا هـو خـلاف 

لذلك؛ ويمكن أن يكون هذا الاعلان مشفوعا بقدر أكبر من التفصيل. 

السيدة غافريليسكو (رومانيا): قالت انه توخيـا لجعـل الاتفاقيـة مرنـة ومعمـرة  -٤٧
الى أقصـى حـد ممكـن، يسـتطيع وفدهـا القبـول بالاسـتعاضة عـن الفقـرة الحاليـــة ٣ (أ) بــالنص 
ـــذه الحالــة ينبغــي حــذف الحــرف "أو" الــوارد بــين  الـذي اقترحتـه الولايـات المتحـدة. وفي ه
A، ولكنه لا يـرد في  / CN.9/486 الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) في المرفق الأول للوثيقة

A. ودعت الى الاحتفاظ بالفقرة الفرعية (ب).  /CN.9/489 الفقرة ٤١ من الوثيقة
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السـيد سـتوفليه (فرنسـا): قـال انـه لا يوجـــد لديــه أي اعــتراض علــى اقــتراح  -٤٨
ـــأكيد لأغــراض الترجمــة الى اللغــة الفرنســية بــأن كلمــة  الولايـات المتحـدة، ولكنـه يطلـب الت

"أرض" تشمل الانشاءات القائمة على هذه الأرض. 

السيد وينشب (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة): أكـد أن كلمـة "أرض" تشـمل  -٤٩
الانشــاءات القائمــة علــى الأرض. وأضــاف أن الولايــات القضائيــــة الأخـــرى الـــتي تواجـــه 
مشــاكل مماثلــة اعــترضت علــى عبــارتي "العقــار" و"غــــير المنقولـــة". وربمـــا تكـــون عبـــارة 

"الممتلكات العقارية" هي الأفضل. 

الســيد وايتلــي (المملكــة المتحــدة): قــال انــه اذا كــان يــترتب علــى اقــــتراح  -٥٠
الولايات المتحدة الاستبعاد الكلـي للمسـتحقات الناشـئة عـن الأرض فسيشـكل ذلـك اختلافـا 
جوهريا عن الأحكام الحالية لمشروع الاتفاقيـة، الـتي تنـص علـى عـدم انطبـاق قواعـد الأولويـة 
التي تتضمنها الاتفاقية في حالـة تنازعـها مـع قواعـد الأولويـة المتعلقـة بـالأرض المعنيـة. وتشـمل 
كلمة "أرض"، بمقتضى القانون الانكلـيزي، الانشـاءات القائمـة علـى تلـك الأرض اذا كـانت 
دائمة. وأيا كان التعبير الذي سيقع عليه الاختيـار في ايـة الأمـر، ينبغـي مواءمـة المصطلحـات 
ــــا  الــواردة في الفقــرة الفرعيــة (ب) مــع تلــك الــواردة في الفقــرة الفرعيــة (أ)، وذلــك تفادي

لاعطاء الانطباع بأن الأمر يتعلق بمسألتين مختلفتين. 

السـيد دويــل (المراقــب عــن ايرلنــدا): قــال انــه، علــى عكــس ممثــل المملكــة  -٥١
المتحدة، كان فهمـه لهـذا الحكـم دائمـا أنـه يتعلـق بقـاعدة اسـتبعادية وليـس بقـاعدة للأولويـة. 
وقد انصبت مناقشة هذا الموضوع بـالأحرى علـى مـا اذا كـان ينبغـي لـه أن يتعلـق بالاسـتبعاد 
الكلـي أو الجزئـي للممتلكـات العقاريـــة أو بتغطيتــها كليــة. وبمــا أن وفــده دأب علــى تــأييد 
اعتمـاد أوسـع اسـتبعاد ممكـن، فـــهو يحبــذ اقــتراح الولايــات المتحــدة. ويجــد أيضــا أن كلمــة 

"أرض" مقبولة، ففي ايرلندا تشمل كلمة "أرض" كل ما هو قائم عليها. 

ـــدى تفضيلــه للنــص القــائم. وأعــرب عــن  السـيد مـوران بوفيـو (اسـبانيا): أب -٥٢
تأييده لرأي ممثـل المملكـة المتحـدة بـأن اقـتراح الولايـات المتحـدة ينطـوي علـى اسـتبعاد واسـع 
النطـاق. وقـال ان اعتمـاده سـيعني، علـى سـبيل المثـال، أنـه لـن يكـون بمقـدور شـركات البنــاء 
احالـة الحقـوق في المسـتحقات المسـحوبة علـى الأشـخاص المسـتأجرين مكـاتب. أمـا مشـــروع 
ـــات المتحــدة لأول وهلــة،  الاتفاقيـة فيشـمل هـذه الحالـة بصيغتـه الراهنـة. ويبـدو اقـتراح الولاي

ودون الاطلاع على نص باللغة الاسبانية، عاما أكثر من اللازم. 

الســيد ديشــامب (كنــــدا): قـــال ان مشـــكلة مـــا اذا كـــان ينبغـــي اســـتبعاد  -٥٣
ـــدأ  المسـتحقات المتخـذة شـكل مدفوعـات ايجـار هـي مشـكلة تنشـأ في معظـم البلـدان، لأن المب
المعمول به في ظل النظم القائمة على القانون المدني هـو أن الممتلكـات هـي الـتي تمنـح الحـق في 

العائدات المتأتية من هذه الممتلكات، بمـا في ذلـك الايجـارات. ويعتقـد وفـده أنـه ينبغـي بالتـالي 
استبعاد ايجارات الممتلكات العقارية. 

السـيد زانكـر (المراقـب عـن أسـتراليا): أبـدى تـأييد وفـده للـرأي الـذي أعــرب  -٥٤
عنـه المراقـب عـن ايرلنـدا. وقـال إن كلمـة "أرض" تشـمل، في أسـتراليا أيضـــا، الأرض نفســها 
ـــن أجــل الولايــات القضائيــة الــتي يســبب لهــا هــذا الحكــم  وكـل مـا بـني عليـها. واقـترح، م
مشـاكل، الاسـتعاضة عـن عبـارة "حقـوق الملكيــة في عقــار" بعبــارة "مصلحــة في الممتلكــات 

العقارية". 

ـــوء  الســيد كوبــوري (اليابــان): طلــب توضيــحا لمعــنى الفقــرة ٣ (ب) في ض -٥٥
A. وقـال انـه يفضـل تقويـة عبـارة  /CN.9/489 التعليق الوارد في الفقرة ٥٦ من الوثيقة
"أن تضفـي الصفـة القانونيـة" بالاســـتعاضة عنــها بعبــارة "أن تعطــي قــوة القــانون لـــ" أو "أن 

تعطي فعالية قانونية لـ". 

انتخاب أعضاء المكتب (تابع) 

 

السـيدة أوتشـينغ (كينيـا): رشـحت باسـم اموعـــة الأفريقيــة، الســيد اينوغــا  -٥٦
(الكاميرون) لشغل أحد مناصب نواب الرئيس. 

السيد جوكو سمارت (سيراليون): ثنى على هذا الترشيح.  -٥٧

انتخب السيد اينوغا (الكاميرون) نائبا للرئيس بالتزكية.  -٥٨

 
 

رُفعت الجلسة الساعة ١٢/٣٥ 

 


